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صناديق الأسهم تواصل الأداء القوي.. بمكاسب بين ١٫٧٪ و١٠٫٧٧٪
شريف حمدي

شهد أغلب صناديق الأسهم الكويتية 
أداء إيجابيا خلال شهر فبراير الماضي، 
مستفيدة من استمرار الزخم في بورصة 
الكويــت الــذي امتــد خلال الشــهرين 
الماضيــين (يناير وفبراير ٢٠٢٥)، وقد 
انعكس هذا الأداء الإيجابي على كفاءة 
مديري الاستثمار في توجيه الاستثمارات 
نحو القطاعات والشــركات ذات الأداء 
التشغيلي القوي، حيث تراوحت مكاسب 
صناديق الاستثمار خلال الشهر الماضي 
بين ٠٫٣٤٪ و٥٫٤٤٪، ما رفع المكاســب 
منذ بداية العام إلى نطاق يتراوح بين 

١٫٧٪ و١٠٫٧٧٪.
وجاءت مكاسب الصناديق بالتزامن 
مــع الأداء الإيجابــي للبورصــة خلال 
الشــهر الماضي، حيث ارتفعت القيمة 
السوقية بنحو ١٫٨٧ مليار دينار لتصل 
إلى ٤٧٫٩٤ مليار دينار بنهاية فبراير، 
مقارنة بـ٤٦٫٠٧ مليار دينار في نهاية 
يناير، وقد ساهم في ذلك تحسن نتائج 
الشــركات المدرجة، مما انعكس إيجابا 
على تقييمات الصناديق الاستثمارية 
وزيادة الســيولة في السوق، مدفوعة 
بعودة المستثمرين الأفراد والمؤسسات، 
فضــلا عن تنامي اهتمام المســتثمرين 

بالسوق الكويتي.
أداء الصناديق الكويتية

حققت الصناديق الكويتية التقليدية 
أداء قويــا خلال فبرايــر، حيث تصدر 
صندوق الرائد للاستثمار المدعوم من 
الكويتية للاستثمار قائمة الصناديق 
بأداء شهري بلغ ٥٫٤٤٪، تلاه صندوق 
كامكو الاســتثماري بنسبة ٥٫١٩٪، ثم 
صندوق الســاحل الاستثماري بنسبة 
٤٫٩٢٪، تلاه صندوق المركز للاستثمار 
والتطويــر بـــ٤٫٩٪، وصندوق الأهلي 
الكويتي بـ٤٫٧٤٪، وكامكو مؤشر السوق 

الأول بـ٤٫٧٪.
أما من حيث الأداء منذ بداية العام، 
فقــد تصــدر صنــدوق كامكو لمؤشــر 
الســوق الأول بمكاسب بلغت ١٠٫٧٧٪، 
يليه الصندوق الأهلي الكويتي بنسبة 
١٠٫٢٨٪، يليه الرائد للاستثمار ٩٫٤٥٪ 

ثم الوطني للأسهم الكويتية ٩٫٤٣٪.
الكويتيــة  الصناديــق  ولجهــة 
الإســلامية، تصــدر صنــدوق كامكــو 
الإسلامي بأداء شهري بلغ ٤٫١٩٪، تلاه 
صندوق المركز الإسلامي بأداء بلغ ٤٫٤٪، 
تلاه صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول 
بـــ٤٫٠٢٪، ثم صندوق الفجر بنســبة 
٣٫٩٠٪، وصندوق الكويت الاستثماري 
بـ٣٫٣١٪. وعلى صعيد الأداء منذ بداية 
العام، واصل صندوق كامكو الإسلامي 

تصدره بعائد بلغ ١٠٫٥٢٪، ثم صندوق 
الفجــر بأداء بلغ ٩٫٨٨٪، تلاه صندوق 

المركز الإسلامي بـ٩٪.
الصناديق الخليجية

شهدت الصناديق الخليجية التقليدية 
أداء متفاوتــا خلال فبراير، حيث حقق 
صندوق مصارف الاستثماري عائدا بلغ 
٢٫٠٨٪، يليه الصندوق الوطني للأسهم 
الخليجية بنسبة ٠٫٣٤٪، بينما تراجع 
صندوق الزخم الخليجي بنسبة -١٫٣٠٪. 
ومنذ بداية العام، تصدر صندوق مصارف 
الاســتثماري بمكاســب بلغت ٦٫٠٠٪، 
بينما سجل الصندوق الأهلي الخليجي 
وصندوق الزخم الخليجي أداء متواضعا 

بلغ ٢٫٨٦٪ و١٫٧٠٪ على التوالي.
أمــا عــن الصناديــق الخليجيــة 
الإســلامية، فقد سجل صندوق الدارج 
الاســتثماري أفضل أداء خلال الشــهر 
بنســبة ٢٫٣٥٪، يليــه صنــدوق نور 
الإســلامي الخليجي بنسبة ١٫٣١٪. أما 
على صعيد الأداء منذ بداية العام، فقد 
تصدر صندوق الدارج الاستثماري بعائد 

بلغ ٥٫٧٦٪.
الصناديق العربية

حققت الصناديق العربية التقليدية 
أداء إيجابيا خلال فبراير، حيث سجل 
صندوق ثروة الاستثماري مكاسب بلغت 
٤٫٤٧٪، يليه صنــدوق المركز للعوائد 
الممتازة بنســبة ٤٫٧٠٪. أما منذ بداية 
العام، فقد كان صندوق ثروة الاستثماري 
الأفضل أداء بنسبة ٦٫٨٢٪، أما الصناديق 
العربية الإسلامية، فقد حقق صندوق 
ثروة الإسلامي نموا بنسبة ١٫٠٦٪ خلال 
فبراير، بينما تراجع أداء صندوق زاجل 
للخدمات والاتصالات وصندوق موارد 

للصناعة والخدمات النفطية.
توقعات ٢٠٢٥

وبناء على أداء الصناديق خلال أول 
شــهرين من العام، يتوقع أن تســتمر 
الصناديق الاستثمارية في تحقيق أداء 
إيجابي خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع 
استمرار العوامل الداعمة مثل تحسن 
نتائج الشــركات وزيادة السيولة في 
السوق، كما يتوقع أن تسهم هذه النتائج 
في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز 

ثقة المستثمرين في سوق المال.
فــي المجمــل، يعكــس الأداء القوي 
لصناديــق الاســتثمار الكويتية خلال 
ينايــر وفبرايــر ٢٠٢٥ قــدرة مديــري 
الاســتثمار على التكيف مع المتغيرات 
السوقية واستغلال الفرص الاستثمارية 
بفعالية، مما يعزز مكانة الكويت كمركز 

مالي إقليمي واعد.

مستفيدة من استمرار الزخم الشرائي وتنامي اهتمام المستثمرين ببورصة الكويت منذ بداية العام الحالي

تحسّن نتائج الشركات والتوزيعات ساهما في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوقالأداء الإيجابي يعكس قدرة مديري الاستثمار على التكيّف مع المتغيرات السوقية واستغلال الفرص بفاعلية

أداء صناديق الأسهم الكويتية منذ بداية ٢٠٢٥

استمرار الزخم الشرائي وزيادة اهتمام المستثمرين

مكاسب بين ٠٫٣٤٪ و٥٫٤٤٪ خلال فبراير

مكاسب بين ١٫٧٪ و١٠٫٧٧٪ منذ بداية العام

تحسن أرباح الشركات
ارتفاع السيولة بالسوق

تعزيز ثقة المستثمرين

و١٠٫٧٧٪ كويتية تقليدية:  بين ٥٫٣٪ 
و١٠٫٥٢٪ كويتية إسلامية: بين ٦٫٩٦٪ 

و٦٪ خليجية تقليدية: بين ١٫٧٪ 
و٥٫٧٦٪ خليجية إسلامية: بين ٢٫٠٢٪ 
و٦٫٨٢٪ عربية تقليدية:  بين ٤٫٣٣٪ 
و٥٫٥٢٪ عربية إسلامية:  بين - ٣٫٩٦٪ 

التوقعات المستقبلية أداء الصناديق في شهرين
استمرار الأداء الإيجابي
خلال ٢٠٢٥ بدعم من:

شريف حمدي 

أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس على قفزة 
في معدلات السيولة إلى مســتوى ٢١٩ مليون دينار، 

بمكاسب سوقية بلغت ١٥٠٫٨ مليون دينار.
يأتي ذلك وسط زخم في التداولات، مدفوعا بعودة 
التداولات النشطة على أسهم منتقاة في السوق الأول 
وسط عمليات شرائية على شريحة واسعة من الأسهم 
القيادية وعلى رأسها الأسهم المصرفية، إلى جانب استمرار 
التداولات النشطة على الأســهم الصغيرة والمتوسطة 
بالسوق الرئيســي والتي جذبت غالبية السيولة خلال 

الجلسة وتفصيليا:
أغلقــت بورصة الكويت أمس علــى تباين في أداء 

مؤشراتها الرئيسية، إذ ارتفع مؤشر السوق العام ٠٫٣٢٪ 
بنحو ٢٥٫٤٨ نقطة إلى ٨٠٦٧٫٣٦ نقطة، والسوق الأول 
٠٫٤١٪ بواقع ٣٥٫٣٦ نقطة إلى ٨٦٠٤٫٦٨ نقاط، وانخفض 
مؤشر السوق الرئيســي ٠٫١٢٪ بواقع ٨٫٦٦ نقاط إلى 

٧٥١٠٫٤٩ نقاط.
وبلغ حجم الســيولة المتداولة خلال الجلسة نحو 
٢١٩٫١ مليون دينار، تداولت على ١٢٢ سهما شهد ٦٠ منها 

ارتفاعا وانخفض ٤٥ وبقي ١٧ سهما من دون تغيير.
واستحوذ السوق الأول على ٢٧٫٧٪ من السيولة بواقع 
٦٠٫٧٦ مليون دينار تداولت على ٣٣ سهما شهد ١٨ منها 
ارتفاعا وانخفض ١٢ سهما وبقي ٣ أسهم من دون تغيير.
وسيطر الســوق الرئيسي على ٧٢٫٢٦٪ من سيولة 
الســوق بواقع ١٥٨٫٣٤ مليون دينــار تداولت على ٨٩

سهما شهد ٤٢ منها ارتفاعا وانخفض ٣٣ سهما وبقي 
١٤ من دون تغيير.

وحققت القيمة الســوقية لبورصة الكويت مكاسب 
بلغــت ١٥٠٫٨٨ مليون دينار أمس بعدما وصلت قيمتها 
إلى ٤٧٫٧٤ مليار دينار مقارنة بـ ٤٧٫٥٩ في جلسة الأحد.

وعلى صعيد الشركات الأكثر استحواذا على السيولة، 
جاء في الصدارة سهم أولي وقود بـ ١٣٢ مليون دينار، 
وبيت التمويل الكويتي بـ ١٠٫٥٥ ملايين دينار، وم الأعمال 
بـ ٦٫٨٧ ملايين دينار، والوطني بـ ٦٫٧٩ ملايين دينار، 

وزين بـ ٤٫٧٦ ملايين دينار.
وتصدر سهم الإماراتية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا 
بنحو ٩٫٥٪ يليه أولــى وقود بـ ٨٫٥١٪، ونور بـ ٧٫٠١٪ 

والخليجي بـ ٦٫٥٤٪ وتسهيلات بـ ٦٫٣٩٪.

٢١٩ مليون دينار سيولة و١٥٠٫٨ مليوناً مكاسب البورصة
زخم شرائي على شريحة منتقاة بالأسهم القيادية.. وتداولات نشطة في «الرئيسي»

«البورصة»: نتطلع للعمل مع الحكومة لتداول أدوات «الدّين العام»
علي إبراهيم

تستعد الكويت لإقرار قانون الدين العام 
بعدما توقفــت عن إصدار أدوات الدين منذ 
عام ٢٠١٧ بســبب انتهــاء أجل قانون الدين 
العــام القديم، وأعلنت وزيرة المالية وزيرة 
الدولة للشــؤون الاقتصادية والاســتثمار 
نورة الفصام، في مناسبات عدة، أن الكويت 
مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية 
مــرة أخرى قريبا، وأن قانــون الدين العام 
في مراحله الأخيرة، وأنه يعد أداة تمويلية 
تســاعد الدولة على توفير الســيولة، ليتم 
تركيزها وتوجيهها بشكل رئيسي للاستثمار 

في مشاريع البنية التحتية.
وفتحت تصريحات الوزيرة الفصام شهية 
المستثمرين في بورصة الكويت الذين بدأوا 
يطرحون أسئلة حول القانون ومدى توافر 
آليات لتداول أدوات الدين في بورصة الكويت، 
خلال مؤتمر المحللين عن الربع الرابع لشركة 

بورصة الكويت.
فــي هذا الصدد، أشــارت رئيــس قطاع 
الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم 
إلــى أن منصــة الدخل الثابت التي ســتبدأ 
العمل في ٢٧ أبريل المقبل تستهدف السندات 
والصكوك، كما أن البورصة تتطلع للعمل مع 
الحكومة لتوفير مكان لتداول تلك الأوراق 

المالية.
وقالت العبدالكريم «منصة الدخل الثابت 
التي نعمل عليها حاليا تستهدف الدخل الثابت 
للشركات أي السندات والصكوك، علاوة على 
ذلــك ليس لدينا الكثير من التفاصيل حول 
قانون الدين العام والحجم المتوقع للإصدار 
وتكرار الإصدارات، ومع ذلك بمجرد صدور 
القانون وتقديم المزيد من التفاصيل نتطلع 
للعمل مع الحكومة لتوفير مكان لتداول تلك 
الأوراق المالية، إذا كان ذلك ضمن خططها، 
أما بالنسبة للتاريخ المستهدف ستبدأ منصة 
الدخل الثابت العمل جنبا إلى جنب مع نظام 
الطرف المقابل المركزي ccp في ٢٧ أبريل». 
وتظهــر التجــارب الدوليــة أنــه يمكن 
للبورصات إيجاد سوق لتداول أدوات الدين 
العــام للدولة إذ تنشــأ منصات مخصصة 

لتداولها ضمن البورصات المحلية أو حتى 
في أسواق منفصلة تعرف بـ «أسواق الدخل 
الثابت» أو «أســواق الســندات»، إذ يساعد 
تداول أدوات الدين في البورصات على تحديد 
أسعار الســوق بناء على العرض والطلب، 
ويعزز الشــفافية من خلال نشــر البيانات 
المالية والمعلومات المتعلقة بهذه الأدوات، إلى 
جانب تنويع المستثمرين حيث تتيح الأسواق 
المنظمة لمجموعة متنوعة من المســتثمرين 
مثل البنوك، وصناديق الاستثمار، والأفراد 

الاستثمار في أدوات الدين العام.
وتتداول أدوات الدين العام في البورصات 
بعد توفير البنية التحتية اللازمة للسوق 
والتي تطبق فيها قواعد تنظيمية لتسعير 
الأدوات وإجــراء التســويات الماليــة، ليبدأ 
الإصــدار الأولي، إذ تقــوم الحكومة خلاله 
بطرح أدوات الدين من خلال اكتتاب عام أو 
مزاد للمستثمرين مثل البنوك، الصناديق 
السيادية، والمؤسسات المالية، ويتم تسعير 
الأدوات بنــاء علــى العائــد المطلــوب مــن 

المستثمرين ومعدلات الفائدة السائدة.
وبعد الإصدار الأولي، تدرج أدوات الدين 
في البورصة ليتم تداولها بين المستثمرين، 
يمكن للمســتثمرين بيع وشــراء السندات 
والصكــوك في الســوق الثانــوي ما يعزز 
الســيولة ويمكن من إعادة هيكلة المحافظ 

الاستثمارية.
ويحقــق تــداول أدوات الديــن العام في 
البورصات المحلية فوائد مزدوجة إذ يدفع 
نحو تعزيز السيولة إذ يمكن للمستثمرين 
البيــع والشــراء بحرية، ما يســهل عليهم 
الحصول على ســيولة عند الحاجة، وسط 
شــفافية في التســعير إذ تعكس الأســعار 
العرض والطلب الفعلي، ما يحسن من كفاءة 
السوق، إلى جانب تنويع مصادر التمويل، 
حيث تساعد الأسواق الثانوية الحكومات على 
إصدار أدوات جديدة بمرونة أكبر، وصولا إلى 
جذب المستثمرين الأجانب إذ يتيح التداول 
في البورصات المنظمة للمستثمرين الدوليين 
دخول الســوق بســهولة، وهو ما ســيرفع 
شــهيتهم تجاه السوق الكويتي ويرفع من 

معدلات استقطاب استثماراتهم.

شهية المستثمرين والمتداولين في السوق منفتحة بعد تصريحات وزيرة المالية بشأن قرب إقرار القانون

«الدخل الثابت» ستبدأ العمل في ٢٧ أبريل وتستهدف السندات والصكوك

.. ومثلها للمتداولين٤ فوائد للحكومة
يحقق تداول أدوات الدين في البورصة ٤ من الفوائد للحكومة كالتالي:

١ ـ تحسين السيولة وتسهيل التمويل، فعند إدراج أدوات الدين الحكومية في سوق 
الدخل الثابت، يصبح من السهل على الحكومة إصدار أدوات دين جديدة بمرونة 
أكبر، كما يمكن للحكومة الاستفادة من الأسواق الثانوية لتجديد الديون الحالية 

أو تمويل مشاريع جديدة.
٢ ـ توسيع قاعدة المســتثمرين، فالتداول في منصــة منظمة يجذب المستثمرين 
المحليين والأجانب، بما في ذلك المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، ويتيح ذلك 
للحكومة تنويع مصادر التمويل والحد من الاعتماد على عدد محدود من المقرضين.
٣ ـ شفافية التسعير، إذ تعزز الأسواق الثانوية الشفافية في تحديد أسعار الفائدة 
والعوائد بناء على العرض والطلب، ويســاعد ذلــك الحكومة في تقييم تكاليف 

الاقتراض واتخاذ قرارات اقتصادية مبنية على بيانات دقيقة.
٤ ـ تحسين التصنيف الائتماني، إذ يمكن أن يسهم التداول النشط في تعزيز الثقة 
في الاقتصاد الوطني، ما قد يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للدولة، وبالتالي 

تقليل تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

كما يحقق تداول أدوات الدين فوائد للحكومة، فإن منافعه تطول 
أيضا المستثمرين والمتداولين من خلال ٤ فوائد رئيسية كالتالي: 
١ ـ السيولة والمرونة، إذ يتيح السوق الثانوي للمستثمرين بيع 
أدوات الدين قبل موعد الاســتحقاق، ما يوفر لهم سيولة فورية 

عند الحاجة.
٢ ـ تنويع المحافظ الاستثمارية، إذ تعتبر أدوات الدين الحكومية 
استثمارا آمنا نسبيا، ما يساعد المستثمرين على موازنة المخاطر 

في محافظهم.
٣ ـ فرص الربح من تحركات الأسعار، إذ يمكن للمستثمرين الاستفادة 
من التغيرات في أسعار السندات والعوائد من خلال التداول في 

السوق الثانوي.
٤ ـ عوائد ثابتة ومنتظمة، إذ تتيح الســندات الحكومية الحصول 
على عوائد دورية وثابتة، وهو ما يجذب المســتثمرين الباحثين 

عن دخل مستقر.


